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الشرطة القضائية بين ازدواجية التبعية الإدارية والقضائية
تعتبر الشرطة القضائیة من بین أھم أجھزة العدالة الجنائیة التي تضطلع بإنجاز الأبحاث 

القضائیة وتعقب مرتكبي الجریمة. وإذا كانت الشرطة القضائیة في ممارستھا لعملھا بھذه الصفة 

القضاء، فإنھ مع ذلك تثیر ازدواجیة التبعیة الإداریة والقضائیة لھا في مجموعة تخضع لإشراف

من النظم القانونیة، بما فیھا بلادنا عدة إشكالات تتجسد على مستوى الممارسة بسبب توزع ھذه 

التبعیة لجھازین مختلفین ھما السلطة القضائیة في إطار ممارستھا لمھام الشرطة القضائیة 

داریة المختصة التي تتبع لھا.والجھات الإ

ولا شك في أن ھذه الازدواجیة في التبعیة قد تطرح بعض الإشكالیات، خاصة وأن تبعیة 

الشرطة القضائیة للجھات الإداریة تظل في الواقع العملي أكثر تأثیرا في شخصیة ضابط الشرطة 

مان تكریس تبعیة وكذا مساره المھني، وھذا ما یطرح التساؤل بخصوص السبل الكفیلة بض

الشرطة القضائیة للنیابة العامة في إطار ممارستھا لمھام الشرطة القضائیة.

ومن أجل تقریب ھذا الموضوع أكثر لساحة النقاش، فإننا سنحاول بسط التجارب المقارنة 

في ھذا الباب والتي یمكن أن تشكل أرضیة للنقاش حول الوضع الذي یمكن أن تكون علیھ الشرطة 

ئیة في بلادنا.القضا

أولا : ازدواجية تبعية الشرطة القضائية محل تساؤل دولي
لقد أثارت ازدواجیة تبعیة الشرطة القضائیة للھیئة الإداریة التي تتبع لھا والتي غالبا ما 

تكون وزارة الداخلیة من جھة والسلطة (القضائیة) التي تشرف على الأبحاث القضائیة من جھة 

ید من الدول من أجل  التفكیر في إیجاد حل لھذه الازدواجیة، التي بحسب أخرى نقاشا في العد

تضع الشرطة بین وصایتین، ففي SIMONNOT Dominiqueوصف أحد الباحثین الفرنسیین 

نظره یجد رجل الشرطة القضائیة نفسھ ملزما بتنفیذ تعلیمات القاضي، لكنھ في نفس الوقت خاضع 

لسلطة وزیره.

حیث تم إنشاء لجنة 1991وضوع إلى ساحة النقاش في فرنسا مند سنة ولقد برز ھذا الم

تحقیق برلمانیة للتفكیر في ھذا الموضوع خلصت ضمن توصیاتھا إلى إعادة النظر في النظام 

الأساسي للشرطة القضائیة وذلك حتى یمكن للقضاة مراقبة ضباط الشرطة القضائیة بشكل أكبر.
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إلى إعداد نص تشریعي في ھذا 1994دل الفرنسي في سنة ولقد دفع ھذا النقاش بوزیر الع

الصدد، غیر أنھ لم تكتب لھ الاستمراریة. كما أخد ھذا الموضوع حظھ من النقاش في مجلس 

.73الشیوخ الفرنسي

ولقد ازداد ھذا النقاش حدة على إثر ما عرف في فرنسا بقضیة مدیر الشرطة القضائیة 

ى تعلیماتھ للشرطة القضائیة بعدم تنفیذ تعلیمات قاضي الذي أعط "Olivier Foll"بباریس 

الذي أمر ضباط الشرطة القضائیة بالقیام بتفتیش منزل عمدة مدینة باریس، Halphenالتحقیق 

غیر أن مدیر الشرطة القضائیة أمرھم بعدم الانتقال إلى منزل العمدة بوصفھ المسؤول المباشر لھم.

النقاش حول ازدواجیة تبعیة الشرطة القضائیة لجھازین ولقد أدت ھذه الواقعة إلى تجدد 

مختلفین، ولقد أظھرت ھذه الواقعة في فرنسا تباینا في المواقف الرسمیة خاصة بعد أن تقدمت 

تطلب فیھ بتجرید مدیر 1996یونیو 21النیابة العامة في باریس بطلب إلى غرفة الاتھام بتاریخ 

حیث تم تجریده فعلیا من ھذه الصفة، علما بأن ھذا الأخیر الشرطة القضائیة من صفتھ الضبطیة 

یعد أول مسؤول أمني رفیع المستوى یتم تجریده من صفتھ الضبطیة حیث علل ھذا الأخیر موقفھ 

بكون قاضي التحقیق لم یوافیھ بأمر مكتوب فضلا عن أن قاضي التحقیق أخفى عنھ الھدف الحقیقي 

 Valéryشرطة تنتقذ موقف غرفة الاتھام. بالمقابل دعا من التفتیش، وھذا ما جعل نقابة ال

Turcey الكاتب العام للتجمع النقابي للقضاة أنھ أمام التعلق المزدوج للشرطة القضائیة لجھازین

مختلفین، فإنھ ینبغي خلق جھاز للشرطة القضائیة بمختلف أصنافھا شرطة، درك، جمارك 

یوضعون تحت سلطة وزارة العدل.

غرفة الاتھام قرارھا بكون مدیر الشرطة القضائیة بھذه الصفة كان علیھ واجب ولقد عللت 

تنفیذ أمر قاضي التحقیق، لا إعاقة عمل القضاء، لأن القانون یلزم ضابط الشرطة القضائیة بتنفیذ 

الأوامر التي تصدر عن القضاء بمناسبة الأبحاث القضائیة التي یشرفون علیھا.

ھام برئیس نقابة عمداء الشرطة وكبار موظفي الأمن الوطني ولقد دفع قرار غرفة الات

Emile Pérez إلى التعلیق على ھذا القرار بكونھ مجحف وأنھ سوف یدعو إلى الالتزام بتطبیق

المسطرة الكتابیة للقرارات القضائیة، وعدم تطبیق الأوامر الشفویة لقضاة التحقیق.

لس�لطة القض�ائیة إل�ى إنش�اء لقد أدى النقاش الذي عرفتھ فرنسا في بدایة التسعینیات حول ازدواجیة تبعیة الشرطة القضائیة للھیئات الإداری�ة وا73
لشیوخ لجنة برلمانیة كلفت بإعداد دراسة حول إعادة النظر في النظام الأساسي للشرطة القضائیة، غیر أن عدم الحسم في ھذا النقاش داخل مجلس ا

ی��ة الش�رطة القض�ائیة للس��لطة وال�ذي ذھ�ب ف�ي اتج��اھین، اتج�اه ین�ادي بالحف�اظ عل��ى التبعی�ة المزدوج�ة للش�رطة القض��ائیة واتج�اه آخ�ر ین�ادي بتبع
القضائیة، إلى عدم الحسم في ھذا النقاش وھو ما لم یكتب معھ النجاح لمشروع ھذا القانون للخروج إلى حیز الوجود.
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رئیس Henri Lechercنسا، فقد اعتبر أما بالنسبة لرأي المنظمات الحقوقیة في فر

عصبة حقوق الإنسان أن قرار غرفة الاتھام مشجع وأنھ یتطابق مع سمو سلطة القاضي باعتباره 

ضامن الحریات الفردیة على سلطة الشرطي.

وتعتبر ھذه الواقعة مجرد نموذج من النماذج العدیدة التي تعكس إشكالا حقیقیا بخصوص 

للقضاء من جھة فیما یتعلق بالأبحاث القضائیة، وتبعیتھا من جھة أخرى، تبعیة الشرطة القضائیة

إداریا لوزارة الداخلیة (أو وزارات أخرى).

وھذا یظھر بأن ھذا الإشكال موضوع مطروح للنقاش في العدید من الدول كل منھا أخذت 

بتوجھ معین.

الشرطة القضائية ثانيا : التوجهات المقارنة فيما يتعلق بالسلطة التي تتبع لها 
إن أول ملاحظة یمكن الإدلاء بھا بخصوص التجارب المقارنة في ھذا الباب ھو أن 

غالبیتھا تخضع الشرطة القضائیة إداریا لوزارة الداخلیة، بالمقابل یخضع ضباط الشرطة القضائیة 

ت للسلطةفي إطار ممارسة مھامھم القضائیة لإشراف القضاء، بالمقابل ھناك تشریعات قلیلة أعط

القضائیة حضورا قویا في مراقبة عمل الشرطة القضائیة وللاطلاع على ھذه التجارب والاستئناس 

بھا، فإننا سنتعرض لبعضھا كما یلي:

:الاتجاه الذي يخضع الشرطة القضائية للسلطة الإدارية -1
بالرغم من كون الشرطة القضائیة تمارس مھامھا بھذه الصفة تحت إشراف السلطة 

قضائیة فیما یتعلق بإنجاز الأبحاث القضائیة، إلا أنھا مع ذلك تتبع من الناحیة الإداریة للسلطة ال

الإداریة التي غالبا ما تكون ھي وزارة الداخلیة، وھذا النموذج ھو الغالب في عدة دول كفرنسا 

وإیطالیا وغیرھا. 

:الشرطة القضائیة في فرنسا -أ

الفرنسي عدة مقتضیات تشیر بشكل أو بآخر إلى  نوع لقد تضمن قانون المسطرة الجنائیة 

من الرقابة القضائیة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة بالإضافة إلى صلاحیة تقییم عملھم من 

من قانون المسطرة الجنائیة للقضاء مھمة إدارة 15-2خلال إمكانیة تنقیطھم كما أسندت المادة 

كات التي قد تصدر من طرف ضابط الشرطة القضائیة الأبحاث الإداریة التي تجرى حول السلو

بمناسبة ممارسة مھامھ بھده الصفة.
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وعلى الرغم من أن قانون المسطرة الجنائية أناط بضباط الشرطة القضائية مهمة البحث 

عن مرتكبي الجرائم والقیام بالأبحاث، تحت إشراف النیابة العامة لدى كل دائرة قضائیة ومراقبة 

.74حیة، فإنھ من الناحیة الإداریة یخضع ضباط الشرطة القضائیة لوزارة الداخلیةالغرفة الجن

فإذا كانت مسطرة تعیین ضباط الشرطة القضائیة تتم بمقتضى قرار مشترك لوزیري العدل 

والداخلیة، إلا أن ھذه المسطرة تقتصر على التعیین فحسب أما بالنسبة لترقیة رجال الشرطة 

اریا ونقلھم فترجع لوزارة الداخلیة.القضائیة وتأدیبھم إد

الشرطة القضائیة في إیطالیا : -ب

یتمیز التنظیم الھیكلي للشرطة في إیطالیا بتعددھا بسبب تعدد أنواع أجھزة الشرطة وأجھزة 

الوصایة التي تخضع لھا حیث تتوزع على الأصناف التالیة :

الجرائم وتقدیم الدعم والمساندة في أمن الدولة ویضطلع بحفظ النظام والأمن العام والوقایة من

حالة وقوع كوارث. ویمارس أمن الدولة عدة مھام أخرى تتوزع بین الشرطة الإداریة وشرطة 

الأمن العمومي والشرطة القضائیة، غیر أنھا تخضع لتسییر وزیر الداخلیة؛

لمباشرالشرطة العسكریة وتمارس مھام عسكریة حیث تھدف إلى حمایة المؤسسات والتدخل ا

في الدفاع الداخلي عن التراب الوطني، بالإضافة إلى المساھمة في مراقبة المعتقلین والحدود 

وتخضع لوصایة وزارة الدفاع؛

 جھاز حمایة المالیة، ھو عبارة عن جھاز شرطة ذو نظام عسكري یتم تسییره من طرف وزیر

ي المخدرات والاتجار في المالیة ویضطلع بالوقایة وزجر مجموعة من الجرائم كالاتجار ف

العملات ومكافحة التھریب والوقایة من تھریب الأموال، وبالإضافة إلى ھذه المھام تساھم 

شرطة حمایة المالیة إلى جانب أمن الدولة في حمایة الحدود.

الشرطة القضائیة  في إسبانیا : -ت

بین ثلاث فئات للشرطة ھي:1986میز القانون التنظیمي لسنة 

الوطنیة؛الشرطة -

شرطة الحرس المدني؛-

شرطة الجماعات المحلیة؛-

حتى في فرنسا توجد أصناف من الشرطة القضائیة غیر تابعة لوزارة الداخلیة كالدرك والجمارك والمیاه والغابات وغیرھا ...74
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وتضطلع الشرطة الوطنیة بممارسة مھام الشرطة الإداریة والقضائیة في المجال الحضري 

وتخضع لسلطة وزیر الداخلیة. أما شرطة الحرس المدني، فھي لا تختلف في مھامھا عن الشرطة 

ارس مھامھا في المناطق القرویة وكذا في الوطنیة سوى من حیث دائرة اختصاصھا حیث تم

المناطق الحدودیة. ونظرا للطبیعة العسكریة لشرطة الحرس المدني فإنھا موضوعة تحت السلطة 

المزدوجة لوزیري الداخلیة والدفاع.

وإذا كانت الشرطة الوطنیة وشرطة الحرس المدني تضطلعان بممارسة مھام الشرطة الإداریة 

ة، فإن شرطة البلدیات تقوم بتقدیم المساعدة في مجال الشرطة القضائیة والقضائیة بصفة أصلی

والأمن العام. وتوضع شرطة البلدیات تحت سلطة عمدة المدینة.

الشرطة القضائیة  في ألمانیا : -ث

تتوزع قوات الشرطة في ألمانیا على عدة أصناف ھي:

شرطة الأمن العام؛-

الشرطة الجنائیة؛-

لدائمة؛قوات الاحتیاط ا-

ھذه الأصناف الثلاثة لسلطة وزیر الداخلیة. وبالرغم من أن الشرطة الجنائیة ھي وتخضع

الشرطة المختصة بمھام الشرطة القضائیة، إلا أنھا مع ذلك تخضع لسلطة وزیر الداخلیة.

الشرطة القضائیة في المغرب :-ج

ولاسیما في المواد تطرق المشرع لموضوع الشرطة القضائیة في قانون المسطرة الجنائیة

من حیث تألیفھا والمھام المسند إلیھا وكذا مراقبة أعمالھا وتتألف الشرطة القضائیة 35إلى 16من

:من

؛75ضباط سامین للشرطة القضائیة

؛76ضباط الشرطة القضائیة

77بعض الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مھام الشرطة القضائیة.

للجھاز القضائي ویتعلق الأمر بالوكیل العام للملك و وكیل الملك و نوابھما و قاضي التحقیق.ینتمون 75
... والمدیر العام لإدارة مراقبة المدیر العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطھاویتعلق الأمر ب76

ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فیھن العامون للشرطة و عمداء الشرطة وضباطھا في جرائم محددة وكذا التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبو
الباشوات والقواد.وأخیراالدركیون الذین یتولون قیادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طیلة مدة ھذه القیادةو

اع الذي ینتمون إلیھ إداریا إلى جانب قی�امھم بمھ�ام إداری�ة أخ�رى كم�وظفي الذین تسند لھم مھمة البحث في جرائم معینة ومحددة مرتبطة بالقط77
إدارة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة في الجرائم الجمركیة وج�رائم الص�رف و م�وظفي المی�اه  والغاب�ات ف�ي ج�رائم الغاب�ة و الص�ید الب�ري 

ظفي وزارة النق�ل ف�ي المخالف�ات المتعلق�ة بالنق�ل الطرق�ي و م�وظفي وزارة والنھري و الموظفین التابعین لإدارة التعمیر ف�ي ج�رائم التعمی�ر وم�و
...الفلاحة في جرائم الغش في البضائع و موظفي وزارة الصید البحري في جرائم الصید البحري
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ار مشترك صادر عن وزیر العدل والحریات ووزیر ویعین ضباط الشرطة القضائیة بقر

سنوات الداخلیة، بالنسبة لمفتشي الشرطة التابعین للأمن الوطني، والذین قضوا على الأقل ثلاث

بھذه الصفة. وبقرار مشترك صادر من وزیر العدل والحریات والسلطة الحكومیة المكلفة بالدفاع 

الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي.الوطني بالنسبة للدركیین الذین قضوا على 

ولقد حدد المشرع في قانون المسطرة الجنائیة المھمة الأساسیة للشرطة القضائیة في التثبت 

.78من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة عنھا، والبحث عن مرتكبیھا

ً للمادة  :طرة الجنائیةمن قانون المس16أما فیما یتعلق بتسییر الشرطة القضائیة، فإنھ طبقا

غیر أنھ من الناحیة الإداریة، فإن .یسیر وكیل الملك أعمال الشرطة القضائیة في دائرة نفوذه""

الشرطة القضائیة تتبع إداریا للإدارة التي تنتمي إلیھا كالمدیریة العامة للأمن الوطني بالنسبة 

ك والضرائب غیر المباشرة للشرطة وإدارة الدفاع الوطني بالنسبة للدرك الملكي وإدارة الجمار

بالنسبة للجمارك ووزارة الداخلیة بالنسبة للباشوات والقواد والمندوبیة السامیة للمیاه والغابات 

بالنسبة للموظفین المكلفین بالتثبت من جرائم الغابة والصید البري والنھري والموظفین التابعین 

ثبت من جرائم الصید البحري ...لوزارة الصید البحري بالنسبة للموظفین المكلفین بالت

ویترتب عن ھذه التبعیة الإداریة أن الإدارة التي تنتمي إلیھا الشرطة القضائیة ھي التي 

تتولى تحدید المناصب المطلوبة وتعیین ضباط الشرطة القضائیة بصفة نظامیة وتكوینھم بالمعاھد 

لھم العادیة أو الاستثنائیة وذلك في التابعة لھا وترقیتھم ونقلھم والترخیص لھم للاستفادة من عط

غیاب تام لأي تنسیق أو تشاور مسبق مع وزارة العدل والحریات أو النیابة العامة التي یعمل في 

دائرة نفوذھا ضباط الشرطة القضائیة. 

ومن الناحیة القضائیة، وبمناسبة البحث في جریمة معینة فإن الشرطة القضائیة تكون 

ارة لوكیل الملك في المخالفات والجنح وللوكیل العام للملك في الجنایات ت،خاضعة للنیابة العامة

والجنح المرتبطة بھا.

: الاتجاه الذي يخضع الشرطة القضائية لوزارة العدل 2
القضائیة، لقد استطاعت بعض الدول أن تجد حلا للإشكالیة المتعلقة بازدواجیة التبعیة للشرطة

ئیة عن الشرطة الإداریة وأسندت سلطة الإشراف علیھا لوزیر حیث میزت مھام الشرطة القضا

العدل وحده، ومن بین الدول التي أخذت بھذا الاتجاه البرتغال.

من قانون المسطرة الجنائیة.18المادة 78
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البرتغال :الشرطة القضائیة في  -أ

یمكن القول بدایة أن التجربة البرتغالیة تعد تجربة متمیزة على مستوى تنظیم أجھزة الشرطة 

ظام الأمني في البرتغال یمیز بین ممارسة مھام الشرطة الإداریة وضبط تبعیتھا الإداریة، فالن

والقضائیة وتمارس مھام الشرطة الإداریة :

شرطة الأمن العمومي في المدن وتتبع في ذلك لسلطة وزیر الداخلیة؛

 الحرس الوطني الجمھوري، وھو نظام عسكري یمارس مھامھ في المناطق التي لا تغطیھا

، أي في المناطق القرویة ویخضع لسلطة مزدوجة لوزیري الداخلیة شرطة الأمن العمومي

والدفاع؛

.شرطة البلدیات، وتمارس مھام الشرطة الإداریة التي ترجع للجماعات المحلیة

(la police judiciaire)أما بالنسبة للمھام القضائیة فتمارسھا عناصر الشرطة القضائیة 

جھازا متخصصا في الأبحات الجنائیة وتوضع مباشرة وھي تشكل في النظام الأمني البرتغالي

تحت سلطة وزیر العدل، كما تتوفر وزارة العدل البرتغالیة على مصلحة تعنى بالشرطة القضائیة.

وتمارس الشرطة القضائیة مھامھا تحت إشراف النیابة العامة. وللتأكید على تبعیة الشرطة 

أسند القانون لوزیر العدل ،خیرة في تسییر إدارة عملھاالقضائیة لوزارة العدل واستقلالیة ھذه الأ

صلاحیة تعیین المدیر الوطني للشرطة القضائیة، بینما یضطلع وزیر الداخلیة بتعیین مدراء باقي 

أصناف الشرطة، وھذا مؤشر على أن البرتغال استطاعت إیجاد حل للتبعیة المزدوجة التي تعاني 

لشرطة القضائیة.منھا مجموعة من الدولة بالنسبة ل

الشرطة القضائیة في السوید : -ب

یتمیز النظام القانوني لجھاز الشرطة بوحدتھ على عكس العدید من الدول التي توجد فیھا عدة 

أصناف تتبع لجھات إداریة مختلفة، ففي السوید توضع مصالح الشرطة بما فیھا الشرطة القضائیة 

حھا الإداریة على مصلحة الشرطة بالإضافة إلى تحت وصایة وزارة العدل التي تتوفر ضمن مصال

المكتب الوطني للجرائم الاقتصادیة.

الشرطة القضائیة في البرازیل : -ت

بالرغم من تعدد أجھزة الشرطة المحلیة في البرازیل واختلاف تبعیتھا الإداریة، فإن الشرطة 

رة بممارسة مھام الشرطة وتضطلع ھذه الأخی،تتبع لوزیر العدل La police fédéraleالفیدرالیة

القضائیة فیما یتعلق بالجرائم الخطیرة على مستوى كافة التراب البرازیلي لا سیما بالنسبة لمكافحة 

الجریمة المنظمة والاتجار في المخدرات ومراقبة الحدود.
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الاتجاه الذي يخضع الشرطة القضائية للسلطة المزدوجة لوزارتي الداخلية والعدل : -3
تبعیة الشرطة القضائیة ببعض التجارب التي تبنت توجھا محددا فیما یتعلق على خلاف

وزارة العدل، فإن بعض الدول الأخرى بالرغم من أنھا وضعت الشرطة لسواء لوزارة الداخلیة أو 

بشكل عام تحت سلطة وزیر الداخلیة، إلا أنھا مع ذلك خولت لوزیر العدل سلطة الإشراف على 

ة، بل إن وزیر العدل في ھذه الدول یساھم إلى جانب وزیر الداخلیة في وضع عمل الشرطة القضائی

إستراتجیة السیاسة الأمنیة في البلاد كما یساھم وكلاء الملك في وضع الخطة الأمنیة على المستوى 

المحلي إلى جانب متدخلین آخرین، كمثال على ذلك بلجیكا وھولندا.

الشرطة القضائیة في بلجیكا :.1
قول بأن التجربة البلجیكیة  تعد تجربة متمیزة بالمقارنة مع غیرھا فیما یخص علاقة یمكن ال

فعلیا في تساھمالقضاء بالشرطة القضائیة، وذلك إلى درجة أن النیابة العامة من خلال وكلاء الملك 

كة مع فعالیات أخرى (رئیس جھاز الأمناشرالأمنیة على المستوى المحلي بالرسم معالم السیاسة

المحلي والجماعات المحلیة...).

في وضع بشكل سنوي وعلى مستوى آخر، یساھم وزیر العدل إلى جانب وزیر الداخلیة 

الخطة الوطنیة للسیاسة الأمنیة التي یتم عرضھا على أنظار البرلمان. وفي ھذا الإطار خول 

قیام بالتنسیق مع المتعلق بمصالح الشرطة لوزیر العدل ال1998دجنبر 07القانون المؤرخ في 

وزیر الداخلیة في تسییر الشرطة الفیدرالیة والمحلیة. كما یسھر وزیر العدل أیضا بمقتضى 

الاختصاصات المخولة لھ على تنظیم مصالح الشرطة حتى تكون عملیاتھا أكثر فعالیة.

وتنبغي الإشارة إلى أن جھاز الشرطة في بلجیكا ینقسم إلى صنفین : صنف أول ھو 

المحلیة، وصنف ثان ھو الشرطة الفیدرالیة التي تمارس مھامھا على الصعید الوطني في الشرطة 

الجرائم الأكثر أھمیة وخطورة، وتمارس ھذه الأجھزة الأمنیة مھام الشرطة الإداریة والقضائیة.

إذ نجد على ویتمیز التنظیم القانوني لمؤسسات الشرطة ببلجیكا بحضور متمیز للقضاء، 

الفیدرالي للشرطة الذي یقوم بتقدیم آراء استشاریة لوزیري الداخلیة والعدل فیما المجلسمستوى

وزارة العدل وممثل لھیئة الوكلاء العامین لممثلا ً،یتعلق بتقییم عمل الشرطة الفیدرالیة والمحلیة

(Collège des procureurs généraux) الملك و قاضي یل وكو، بالإضافة إلى وكیل فدرالي

.لتحقیقا

،وإلى جانب ذلك یساھم وكیل الملك على مستوى كل مدینة یوجد بھا مجلس محلي للأمن

إلى جانب رئیس جھاز الأمن وممثلي الجماعات المحلیة في وضع الخطة المتعلقة بالسیاسة الأمنیة 
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نصالشرطةالمحلیة. ولتأكید محوریة دور القضاء وإشراكھ في المسار الإداري والوظیفي لرجال 

المتعلق بمصالح الشرطة على أن تمدید 1998دجنبر 07من القانون المؤرخ في 49لالفص

التعیین بالنسبة لرئیس جھازالأمن المحلي ینبغي أن یكون مشفوعا بعدة قرارات لجھات محددة، من 

بینھا وجھة نظر الوكیل العام لدى محكمة الاستئناف. ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة تعیین الضباط 

وجھة نظر عدة بن للشرطة الذین یتم تعیینھم بمقتضى قرار ملكي، إذ یتم الأخذ بعین الاعتبار السامی

من بینھا نظریة وكیل عام لدى محكمة الاستئناف.،جھات

ویساھم وزیر العدل ببلجیكا في التسییر المباشر لعمل الشرطة الفیدرالیة حیث یمكنھ إلى 

لھم فیھا القیام بمھام معینة.زیر الداخلیة توجیھ دوریات یحددجانب و

وھكذا یتضح بأن وزیر العدل في بلجیكا یتقاسم مجموعة من المھام مع وزیر الداخلیة فیما 

یتعلق بتسییر الشرطة القضائیة من الناحیة الإداریة، وھو وضع یخلق نوعا من التنسیق والتوازن 

ة.بین وزارتي الداخلیة والعدل في تدبیر السیاسة الأمنیة للدول

الشرطة القضائیة في ھولندا :.2
في ھولندا أجھزة الشرطة في صنفین ھما:1993لقد حدد قانون الشرطة المؤرخ في 

ھذا الصنف تخلىوتخضع لسلطة وزیر الدفاع. وقد (la maréchaussée)الشرطة العسكریة-

على ضمان العدید من مھامھ لفائدة الشرطة المدنیة حیث أصبحت مھامھ تقتصرعنمن الشرطة 

حمایة الحدود، كما یمكنھ التدخل لمساندة قوات الأمن في حالة الاضطرابات الخطیرة.

ویمارس مھام الشرطة الإداریة والقضائیة في كافة التراب (La police)جھاز الشرطة-

ندماج الذي تم بین الشرطة الوطنیة وشرطة البلدیات. ویخضع جھاز للإوھو نتاجالھولندي،

للسلطة المزدوجة لوزیري الداخلیة والعدل. ویتمتع على المستوى الجھوي بنوع من الشرطة 

والموارد البشریة.بالتجھیزات والشؤون المالیة الاستقلالیة فیما یتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة 

ویساھم القضاء في ھولندا كنظیره في بلجیكا في وضع الخطة الأمنیة على المستوى 

م وضعھا من طرف مجلس جھوي یتألف بالإضافة إلى رئیس جھاز الأمن ورئیس الجھوي والتي یت

المجلس الجھوي من وكیل الملكة.

وإذا كان وزیر الداخلیة في ھولندا یعتبر سلطة وصایة بالنسبة لبعض أصناف الشرطة كما 

le corps national des services de)ھو الشأن بالنسبة للھیأة الوطنیة لمصالح الشرطة  police) فإنھ مع ،

ذلك یتعین على وزیر الداخلیة إذا تعلق الأمر بتنفیذ مھام النظام القانوني الجنائي أن یتخذ قراراتھ 

یمارس باتفاق مع وزیر العدل، لا سیما إذا تعلق الأمر بإجراء أبحاث من طرف الشرطة، حیث
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طة فیما یتعلق بممارسة حینھا وكیل الملكة المختص سلطة الإشراف على عمل عناصر ھذه الشر

مھام الشرطة القضائیة، ولا تقتصر صلاحیات وزیر العدل في ھولندا على ھذا الحد، بل یساھم إلى 

جانب وزیر الداخلیة في وضع السیاسة الأمنیة.

رجعیأما فیما یتعلق بمھام الشرطة القضائیة التي تمارسھا عناصر الشرطة والتي 

فتوضع تحت السلطة المباشرة لمجلس الوكلاء العامین         لنیابة العامة،لعلیھالإشرافا

(collège de procureurs généraux) أما من حیث المسؤولیة السیاسیة فترجع إلى وزیر

العدل.

وتمتد مساھمة وزیر العدل في وضع السیاسة الأمنیة إلى المساھمة إلى جانب وزیر 

رصد لعناصر الشرطة بأكادیمیة الشرطة.الداخلیة في وضع وتنظیم برامج التكوین الم

ثالثا :مقترحات بخصوص وضعية الشرطة القضائية في القانون المغربي
128لقد استحضر الدستور الجدید للمملكة اھتمامھ بھذا الموضوع بشكل واضح في الفصل 

والذي نص صراحة على أن الشرطة القضائیة تخضع لقضاة النیابة العامة وقضاة التحقیق وھ

مقتضى جدید في دستور المملكة یؤسس لتصور وضعیة الشرطة القضائیة التي تبقى أقرب إلى 

العمل القضائي. ولا شك في أن النقاش الذي سیدور حول ھذا الموضوع سیفرز مجموعة من 

التصورات والآراء بھذا الشأن.

الموضوع یمكن وفي ھذا الإطار فإننا نرى بأن المقترحات التي یمكن الإدلاء بھا في ھذا

أن تسیر في اتجاھین.

تعزیز الإشراف القضائي على عمل الشرطة القضائیة في ظل الحفاظ على تبعیتھا إداریا .أ

لوزارة الداخلیة :

إن تعزیز الإشراف القضائي على عمل الشرطة القضائیة مع الحفاظ على تبعیتھا إداریا 

كما یلي :لوزارة الداخلیة یقتضي القیام بمجموعة من التدابیر

نص على أن الشرطة ) الذي128(الفصل ملاءمة قانون المسطرة الجنائیة مع الدستور -

القضائیة توضع تحت إشراف النیابة العامة وقضاة التحقیق وھذا ما یقتضي مراجعة 

المقتضیات المنظمة للشرطة القضائیة في قانون المسطرة الجنائیة بما یضمن إعطاء ھذا 

ري بعده الحقیقي وفي ھذا الإطار یمكن تقدیم بعض المقترحات كما یلي :المقتضى الدستو

منع التدخل أو إعطاء التعلیمات لضباط الشرطة القضائیة من غیر الجھات القضائیة المختصة -

فیما یتعلق بتسییر الأبحاث القضائیة؛
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ھم في مھامھم منع كل معاقبة لضباط الشرطة القضائیة تتخذ طابع الانتقام بسبب استقلال-

القضائیة عن رؤسائھم الإداریین وحضور النیابة العامة في المجلس التأدیبي المتعلق بمتابعة 

ضباط الشرطة القضائیة. وعلى العموم حمایتھم من كل الإجراءات الإداریة التي قد تتخذ في 

ھم ئات رؤساحقھم انتقاما منھم على تنفیذ قرارات السلطة القضائیة في حالة تعارضھا مع قرار

الإداریین؛

ً في المسار - إعطاء تنقیط ضباط الشرطة القضائیة من طرف الجھات القضائیة أثراً واضحا

صر في تقییم اأھم عنماالمھني للضباط من حیث الترقیة والانتقال على الخصوص باعتبارھ

أدائھم المھني؛

وكیل العام لدى محكمة إخضاع طلب انتقال ضابط الشرطة القضائیة لوجھة نظر السید ال-

الاستئناف التي یعمل بدائرة نفوذھا ضابط الشرطة القضائیة المعني بالأمر؛

تكلیف ضباط الشرطة القضائیة بأداء القسم أمام الھیئة القضائیة من شأنھ أن یزید من ترسیخ -

تبعیة ضباط الشرطة القضائیة للقضاء في إطار ممارسة مھامھا بھذه الصفة.

لتبعیة الإداریة للشرطة القضائیة لوزارة العدل من خلال وضعیة الإلحاق :تعزیز ا -ب

إلى جانب ھذه المقترحات التي وإن كانت في جمیع الأحوال غیر قادرة على فصل جھاز 

ضباط الشرطة عن الجھة الإداریة التابعة لھا، فإنھ یمكن التفكیر في إلحاق جزء من ضباط 

أو السلطة التي تخضع لھا النیابة العامة لتلافي الازدواجیة في الشرطة القضائیة بوزارة العدل 

التبعیة الإداریة والقضائیة. وھو ما یتطلب إحداث بنیة إداریة مناسبة، غیر أن ھذه الوضعیة تتطلب 

إمكانیات مادیة مھمة من الدولة، ومن جھة أخرى فإنھا ستحرم القضاء من خدمات الموظفین 

والمصالح الأمنیة ومھما تمكنت الشرطة القضائیة المحدثة في ھذا الإطار المنتمین لأسلاك السلطة 

من الانتشار فإنھا لن تغطي كامل التراب الوطني، وھو ما سیؤدي في النھایة إلى مجرد إضافة 

ً لنفس الجھة التي تتبع لھا النیابة العامة لن  صنف آخر من أصناف الشرطة القضائیة یتبع إداریا

ده على الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائیة المرتبطة أساساً بالأمن في المجتمع.یكون قادراً لوح


